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مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه الواحــد القهــار، والصــاة والســام علــى ســيد القضــاة 

الأبــرار، وعلى آله وصحبه الأطهار، أما بعد:

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومًــا إلــى 
ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش
مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 
القضــاء الإســامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 
جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 
فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 
الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعلامية ونحوها.

وتَشــرُف الجمعيــة بنشــر هــذا البحــث المعنــون بـــ »جدليــة الاســتقالة فــي 
عقــود العمــل«، والــذي أعــدّه فضيلــة الشــيخ عبــد اللــه بــن خليفــة الحصــان، 
ــدأ  ــا ب ــا محكمً ــث منهجً ــذا البح ــي ه ــع ف ــد اتب ــدل. وق ــوزارة الع ــي ب القاض
البحــث،  التصــور حــول موضــوع  بهــدف تصحيــح  بتعريــف الاســتقالة 
وتمكــن مــن وضــع حــدود فاصلــة بيــن المفاهيــم والمصطلحــات المتداخلــة 
بهــذا الشــأن، وبعــد تحديــد مفهــوم الاســتقالة؛ انتقــل إلــى تكييفهــا موضحًــا 
ــود المفروضــة علــى عقــد  ــاول القي ــم تن ــة. ث ــة بعمــق واحترافي ــه الفقهي رؤيت
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الاســتقالة بيــن الأطــراف، ومــدى تأثيــر هــذه القيــود علــى اســتمرارية العقــد. 
ثــم ختــم بحثــه بعــرض أهــم الأحــكام المتعلقــة بعقــود الاســتقالة فــي العمل، 
مقدمًــا دراســة فقهيــة قانونيــة مقارنــة تميــزت بالتحليــات الفقهيــة والجــدل 
الفقهــي. وفــي النهايــة، قــدم ملخصًــا لأهــم القضايــا تناولهــا البحــث، مشــيرًا 
إلــى الترجيحــات الفقهيــة، وضمّــن بحثــه جــدولًًا مختصــرًا فــي مقارنــة 

بعض التشريعات العمالية.

بإعداده،  قام  من  تشكر  فإنها  المميز؛  العمل  هذا  تنشر  إذ  والجمعية 
بتقديم  الراغبين  والمتخصصين  الجهات  جميع  مع  بالتواصل  وترحب 
الدراسات والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa



8

فهرس الموضوعات

مقدمة

][
الحمد لله وحده، وبعد:

ممــا طالــه الجــدل قديمــاً وحديثــاً ولا يــزال، موضــوع )الاســتقالة( فــي 
ــروعية  ــول مش ــاؤلات ح ــارت التس ــد ث ــالاً، فق ــالاً وإهم ــل إعم ــود العم عق
ورود الاســتقالة علــى عقــود العمــل، وماهيتهــا الخاصــة بالقانــون العمالــي، 
وهــل تختلــف عنهــا فــي القانــون الإداري؟ وأيــن موضعهــا مــن أنــواع عقــود 
العمــل؟ هــل تــرد علــى جميــع أنواعــه أم تختــص بنــوع معيــن منــه؟ ومــا هــي 

الأحــكام المتصلة بها والآثار المترتبة عليها؟

ــة للفقــه والتشــريع المقــارن  هــذه التســاؤلات ولّدتهــا الأبعــاد المختلف
ــد  ــل، كأح ــخص العام ــة للش ــة الفردي ــفة الحري ــع فلس ــل م ــة التعام ــي كيفي ف
ــد  ــال- ق ــة الح ــي -بطبيع ــا، والت ــة وانفكاكه ــة العمالي ــاء العلاق ــرق انقض ط

ألقت بظلالها على بيئة الأعمال وســاحة القضاء.

فهــذا مــا سيســعى البحــث للإجابــة عنهــا بــإذن اللــه، مفيــدًا مــن بعــض 
المراجــع العلميــة ممــا أُشــير إليــه فــي فهــارس المراجــع لراغــبِ الاســتزادة، 
ــمتها  ــد وس ــة، وق ــن العربي ــض القواني ــريعية لبع ــة التش ــج المقارن ــذًا نه متخ

-اختصاراً- بالآتي:

ســعودي: )نظــام العمــل الســعودي(، كويتــي: )قانــون العمــل الكويتي(، 
ــري(،  ــل المص ــون العم ــري: )قان ــة(، مص ــغل المغربي ــة الش ــي: )مدون مغرب
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العمــل الأردنــي(،  )قانــون  أردنــي:  العراقــي(،  العمــل  )قانــون  عراقــي: 
جزائــري: )القانــون الجزائــري رقــم 90-11(، إماراتــي: )قانــون تنظيــم 
ــي:  ــري(، عمان ــل القط ــون العم ــري: )قان ــي(، قط ــل الإمارات ــات العم علاق

)قانون العمــل العماني(، بحريني: )قانون العمل البحريني(.

ســائلًا المولى الهداية إلى سبيل الحق والعدل.
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 لمحة في مقارنة فكرة الاســتقالة 
بيــن القانون الإداري والقانون العمالي

][
تقــوم فــروع القوانيــن علــى جملــة مــن المبــادئ والقواعــد العامــة 
الحاكمــة لهــا، والتــي تشــترك فــي فروعهــا المختلفــة بــذات المبــادئ حينــاً، 
الفــرع مــن  بذلــك  بمبــادئ مســتقلة تختــص  أُخــر  فــي أحاييــن  وتتفــرد 
ــه مبــدأ مشــترك  ــاً يُنظــر إلــى مبــدأ )ســلطان الإرادة( علــى أن القوانيــن، فمث
ــة  ــدأ )حري ــرز مب ــا يب ــام، بينم ــل ع ــة كأص ــن المختلف ــن القواني ــة م ــع جمل م
العمــل والحريــة الفرديــة( فــي فــرع العمالــي، كمــا تبــرز نظريــات )الســلطة 

العامــة( و)المرافــق العامة( في فرع الإداري، لتتفق وطبيعة ذلك الفرع.

ــي والإداري،  ــن العمال ــي القانوني ــرادًا ف ــتقالة إي ــوع الاس ــترك موض فيش
وتجمعهــم بــه ســاحة التأصيــل الشــرعي للعلاقــة القائمــة المتمثلــة بحقيقــة 
»إجــارة الأشــخاص الخاصــة« مــع التنبيــه لتبايــن الحقيقــة القانونيــة بمعنــى 

خــاص أوجبته بيئة العمل الحديثة.

والاســتقالة فــي فــرع الإداري ألصــق وأشــد وضوحــاً منهــا فــي العمالــي، 
إذ إنــه لمــا كانــت مبــادئ القانــون الإداري تخضــع لاعتبــارات الصالــح 
العــام. وتتميــز بطبيعــة تنظيميــة؛ يفرضهــا انتظــام ســير المرافــق العامــة؛ 
ــح  ــب متســق خــاص يراعــي تلــك المصال ــك أن يكــون لهــا ترتي اســتلزم ذل
والطبيعــة، فإعمــال قواعــد القانــون العــادي لا تتــاءم مــع تلــك العلاقــة 
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أحــكام  انتظمــت  ولــذا  الإدارة،  وجهــة  العــام  الموظــف  بيــن  التنظيميــة 

الاســتقالة فــي القوانيــن الإداريــة علــى وجــه يُضبــط فيــه التــوازن بيــن حفــظ 

ــق  ــن ح ــة، وبي ــن جه ــة م ــة الوظيفي ــاء العلاق ــب إنه ــي طل ــف ف ــق الموظ ح

الإدارة فــي تنظيــم الاســتجابة لذلــك الطلــب حمايــةً لســير المرفــق العــام مــن 

جهة أخرى.

وإذا يممنــا شــطر القانــون العمالــي نجــد أن العلاقــة العماليــة لهــا طابــع 

ــرز فيهــا -كمــا أشــرنا-  ــر لطبيعــة علاقــة الوظيفــة العامــة، إذ يب خــاص مغاي

مبــدأُ )حريــة العمــل والحريــة الفرديــة( بشــكلها الأوســع، كمــا يغلــب علــى 

هــذه العلاقــة الطابــع العَقْــدي))) الــذي يقــوم فــي أساســه علــى مبــدأٍ أصيــل 

عنوانــه أن: »العقــد الصحيــح شــريعة المتعاقديــن«)))، وهــذه المبــادئ تعمــل 

علــى الموازنــة فيمــا بينهــا لتشــكل جســراً تســير معــه تلــك العلاقــة إلــى بــر 

من الإنصاف والعدالة.

ومـن المعلـوم أن العقـود عمومـاً مـن حيـث الزمن إمـا أن تكون مسـتمرة 

كالإجـارة، أو فوريـة كالبيـع، فـإذا كانـت العلاقـة العماليـة ذات طابع مسـتمر 

لا فـوري، فيجـب أن يكـون لهـا أجـل تنقضـي معـه تلـك العلاقـة إعمـالاً لــ 

ــة مــن هــذا  ينظــر في مبحــث تكييــف الاســتقالة والاختــاف في طبيعــة العلاقــة العمالي 	(((
ــث. البح

ــق  ــر المطل ــوني هــو التعب ــه القان ــرد في الفق ــا ي ــإن م ــدأ منقــول بتــرف، وإلا ف هــذا المب 	(((
ــه  بـــأن: »العقــد شريعــة المتعاقديــن«، وهــو بهــذه الصــورة -بــا قيــد- نــص ســقيم، تمجُُّ

ــن. ــة للمتعاقدي ــل شريع ــد الباط ــون العق ــن أن يك ــوية، إذ لا يمك ــام الس الأفه
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)الحريـة الفرديـة(، وإلا كنـا أمام علاقـة تأبيدية تخرم من سـيادة ذلك المبدأ، 
لنكون معها أمام حالة من الرق والسـخرة المحرمة.

ببلــوغ  تنقضــي  فإنهــا  المــدة  محــددة  العماليــة  العلاقــة  كانــت  وإذا 
الأجــل، وينتفــي بذلــك إشــكال التأبيــد، لكــن إن كانــت تلــك العلاقــة لمــدة 
ــة  ــدد احتمالي ــنكون بص ــل؛ فس ــة الأج ــر معلوم ــاء وغي ــددة الانقض ــر مح غي
ــدٌّ ســوى  ــه بُ ــم يكــن للفق ــذا ل ــة، ل ــادئ العمالي ــات المب التمــرد علــى مقتضي
ــدة(،  دةِ الم ــدَّ ــرِ مح ــود غي ــردة للعق ــالإرادة المنف ــاء ب ــة )الإنه ــرار بحال الإق
كحالــة تعمــل علــى الموازنــة بيــن فرضيــة )العقــود الملزمــة للجانبيــن( أو أن 
)العقــد الصحيــح شــريعة المتعاقديــن( مــن جهــة، وبيــن حرمــة تأبيــد العلاقــة 

العمالية أو المســاس بالحرية الفردية من جهة أخرى.

الفقــه  بعــض  اســتجلب  المبــادئ  تلــك  بيــن  الموازنــة  ومــن جملــة 
العلاقــة  انقضــاء  طــرق  كأحــد  )الاســتقالة(  طريــق  العمالــي  والتشــريع 
العماليــة بيــن العامــل ورب العمــل، باعتبــار أنهــا جــزء مــن حقيقــة »التقايــل« 
بمعنــاه العــام الــوارد علــى جميــع أنــواع العقــود المســتمرة فــي الفقــه المدني، 

وإن كان للاســتقالة سمة متفردة في هذا الباب.
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الفرع الأول

تعريف الاســتقالة من أوجهها المختلفة

][
أولاً: الاستقالة لغةً:

ــه:  ــة، ويقــال: اســتقال عمل ــى الرفــع والإزال ــة، وهــي بمعن طلــب الإقال

طلــب أن يعفيــه منــه، واســتقالني: طلــب لــي أن أقيلــه، ومنــه الإقالــة فــي البيع 

لأنها رفع العقد))).

ثانياً: الاســتقالة في اصطلاح الفقه الشرعي:

ـــاره  ـــه وآث ـــاء حكم ـــد وإلغ ـــع العق ـــر رف ـــن الآخ ـــن م ـــد العاقدي ـــب أح طل

بتراضي الطرفين))).

ثالثاً: الاســتقالة في اصطلاح الفقه القانوني:

أ- في الفقه الإداري:

ــل  ــرة قب ــه الح ــة بإرادت ــرك الخدم ــي ت ــف ف ــة الموظ ــا »رغب ــت بأنه عُرّف

بلــوغ الســن القانونيــة، لســبب مــن الأســباب، وتصبــح ســارية المفعــول 

ينظــر لســان العــرب لابــن منظــور، ج11، ص579، المصبــاح المنــر للرافعــي ص521.  	(((
ط. دار المعــارف، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء ص56.

ينظــر البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق لابــن نجيــم الحنفــي 6/ 110، الأم للشــافعي  	(((
ــة 135/4. ــن قدام ــي لاب 67/3، المغن
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ــره  ــي جوه ــرَض ف ــي يُفت ف قانون ــرُّ ــي تصَ ــا«)))، فه ــة الإدارة له ــول جه بقب
ــة  ــزالَ الخدم وجــود مظهــر خارجــي مــن مظاهــر إرادة الموظــف العــام اعت

مــن المرفق العــام، والتعبير عنها، وموافقة الجهة المختصة لتلك الإرادة.

فــت بـــالآتي: »أن يتقــدم الموظــف بطلــب مكتــوب للجهــة  كمــا عُرِّ
الإداريــة المختصــة، يطلــب فيــه تــرك الخدمــة، ولا تنتهــي خدمــة الموظــف 

إلا بعــد صدور قرار من الإدارة بقبول طلبه«))).

ب- في الفقه العمالي:

يغفــل كثيــر مــن شــراح الفقــه العمالــي أو المدنــي عمومــاً -فيمــا اطلعــت 
ــة،  ــة العمالي ــه طبيعــة العلاق ــفٍ للاســتقالة تختــص ب ــراد تعري ــه- عــن إي علي
وذلــك عنــد الحديــث عــن أحكامهــا ممــا قــد يثيــر لبسًــا لــدى المتلقــي فــي 

البناء المعرفي حيالها.

ــن  ــة م ــى جمل ــوَت- عل ــا حَ ــدور -فيم ــتقالة ت ــي الاس ــإن معان ــذا ف ول
التعريفــات، أُورِد أهم ما وقفت عليه بالتعريفات الآتية:

أ- تصــرف قانونــي مــن جانــب واحــد، يتجســم فــي إخطــار يوجهــه 
العامــل إلــى صاحــب العمــل، يعبــر فيــه عــن إرادتــه إنهــاءَ عقــد العمــل 

القائم بينهما))).

ينظر الوجيز في القانون الإداري، د. سليمان الطماوي، ص401، )بتصرف(. 	(((
ينظر الوسيط في القانون الإداري، د. مازن ليلو راضي، ص213. 	(((

ينظــر كتــاب قانــون العمــل، د. محمــود جمــال الديــن زكــي، بنــد 292، ص597، ط 3  	(((
ســنة 1983م.
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ــن  ــه ع ــر في ــل يعب ــى رب العم ــل إل ــه العام ــدم ب ــب يتق ــل: طل ب- وقي

رغبتــه في ترك العمل بصفة نهائية))).

ج- وقيــل: إبــداء العامل رغبته في إنهاء علاقة العمل.

رابعاً: الاســتقالة في تعريف التشريعات:

لــم تحفــل التشــريعات العماليــة المقارنــة -محــل اطــاع البحــث- 

ــة  ــة العمالي ــة الاســتقالة فــي طبيعــة العلاق ــراد تعريــف يُفصــح عــن حقيق بإي

ــي تلــك التشــريعات،  ــا ف ــى بعــض أحكامه ــة عنهــا، رغــم النــص عل والإبان

ممــا حــدا بالفقــه والقضــاء إلــى محاولــة إلحاقهــا تــارةً بمعنــى الإنهــاء 

بــالإرادة المنفــردة للعقــود غيــر محــددة المــدة، وإلــى جعلهــا معنــى متمايــزاً 

مســتقلًا بأحكامه المتفردة عنها في تارة أخرى.

إلا أن نظــام العمــل الســعودي بتعديلاتــه الحديثــة قــد حــاز قصــب 

ــا  ــد عرّفته ــتقالة، فق ــوم الاس ــح لمفه ــدّ واض ــع ح ــي وض ــز ف ــبق والتميّ الس

ــه -دون  ــن رغبت ــةً ع ــل كتاب ــاح العام ــا: »إفص ــام بأنه ــن النظ ــة م ــادة الثاني الم

إكــراه- فــي إنهــاء عقــد العمــل محــدد المــدة، دون تعليــق علــى قيد أو شــرط، 

وقبول صاحب العمل بها«.

وهــذا التعريــف -كغيــره- لا يخلــو مــن مناقــب ومثالــب بُغيــة الوصــول 

لتعريــف أقرب للجمع والمنع، فنذكر مزاياه بالآتي:

ينظر: شرح أحكام قانون العمل )محمد لبيب شنب( بند 428 مكرر، ص606. 	(((
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1. صياغــة التعريــف بالتعبيــر بـــلفظة )الإفصــاح( و)الرغبــة( هــي جــزء 

من إبانةٍ مهمة لملاءمة تراكيب الألفاظ التي تتفق وكُنه مفهوم الاســتقالة.

2. ظفــر التعريــف بتحديــد مــا تــرد عليــه الاســتقالة، وهــي )العقــود 

والعملــي  الفقهــي  النــزاع  مــن  كثيــراً  ستحســم  والتــي  المــدة(  محــددة 

محل التطبيق))).

3. تضمينــه للقيــود الــواردة علــى ذلــك المفهــوم، بـــ )الكتابــة(، وبـ)عدم 

تعليقه على قيد أو شــرط( مما شــكل مزيداً من الإفصاح عن ماهيته.

توضيــح لـ عبارة: »وقبول صاحب العمل بها«:

ــا  ــل أثره ــة وتعم ــون تام ــا تك ــتقالة إنم ــا: أن الاس ــراد هن ــر أن الم الأظه

ويكتمــل تحققهــا بقبــول صاحــب العمــل لهــا حقيقــة أو حكمــاً)))، وإن 

رفــض صاحــب العمل طلب العامل فإنها لا تُنتج أثرًا.

ــى  ــرد إلـ ــد يـ ــا قـ ــذا النـــص -فيمـ ــن هـ ــود مـ ــون المقصـ ــد أن يكـ ويَبعُـ

الأذهـــان- أن الاســـتقالة تكـــون مقبولـــة دومـــاً ولا يـــرد عليهـــا حالـــة الرفـــض، 

إذ يوحـــي ذلـــك إلـــى تجريدهـــا عـــن حقيقتهـــا، وســـيرد لاحِقًـــا البنـــاءُ 

ـــاف  ـــا والاخت ـــن عدمه ـــتقالة م ـــض( الاس ـــروعية )رف ـــة مش ـــي لحال التأصيل

فيها بإذن الله.

في المملكة العربية السعودية. 	(((
القبول الضمني عند اتخاذ الموقف السلبي. 	(((
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المآخذ على التعريف:

1. إغفــال النــص علــى أن المفهــوم المــراد إنمــا يكــون بـــحالة )طلــب( 

تمييزاً له عما يشــابهه من حالات الانقضاء.

2. أرى أن التعبيــر بأحــد عيــوب الإرادة الــوارد فــي التعريــف بمــا نصــه 

ــال  ــع الأعم ــي جمي ــترك ف ــى يش ــو معن ــره، إذ ه ــة لذك ــراه« لا حاج »دون إك

ــوبها  ــي لا يش ــة الت ــود الإرادة التام ــليم، فوج ــي س ــرف قانون ــة كتص الإرادي

ــه  ــترك مع ، ويش ــصَّ ــم يُنَ ــه أو ل ــصَّ علي ــواء نُ ــرَض س ــودٌ مُفت ــو وج ــب ه عي

بذلك بقية عيوب الإرادة.

خامســاً: الاستقالة في التعريف القضائي:

بــالإرادة  للعقــد  »إنهــاء  بأنهــا:  المصريــة  النقــض  محكمــة  تعرفهــا 

ــارة تعرفهــا بأنهــا »تصــرف ينفــرد  ــم بمجــرد تقديمهــا«))). وت المنفــردة، وتت

بــه العامل بهدف إنهاء عمله لدى صاحب العمل«))).

كمــا عرفتهــا المحكمــة الجزائريــة العليــا بأنهــا »تعبيــر كتابــي يبــدي فيــه 

العامــل رغبتــه فــي إنهــاء العلاقــة مــع المســتخدم، ويمكنــه فــي هــذه الحالــة 

مغادرة منصب عمله بعد فترة الإشــعار المسبق«))).

طعن رقم )416( لسنة 37 ق جلسة 1974/3/23، س24، ص531. 	(((
نقض مدني رقم )113(، 1977/11/12. 	(((

القــرار الصــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة للمحكمــة العليــا في الجزائــر برقــم )544780(  	(((
ــخ 2010/01/7م. وتاري
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مناقشــة التعريفات الفقهية والقضائية المتقدمة:

يظهــر أن التعريفــات الاصطلاحيــة الســابقة فــي الفقــه والقضــاء العمالــي 

ــن وتُفصــح بوضــوح عــن مقصــود الاســتقالة -لمــن يــرى ورودهــا-  ــم تُبِ ل

بمعناهــا الخــاص فــي العلاقــة العماليــة بتعريــف جامــع مانــع، ويــرد الخلــط 

بيــن اســتعمالها للطبيعــة محــل البحــث وبيــن طبيعــة القانــون الإداري مثــاً أو 

الخلــط بينهــا وبيــن مــا يشــابهها مــن المصطلحــات فــي ذات البــاب، لا ســيّما 

فكرتَــا )الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة للعقــود غيــر محــددة المدة( و)الاســتقالة( 

فيما ســيرد بيانه لاحقاً بترجيح المغايرة بينهما.

استخلاص تعريف مناسب:

نســتطيع بعــد الإفــادة ممــا تقــدم أن نُعــرّف الاســتقالة فــي العلاقــة 

العمالية بتعريفين:

التعريــف الأول: »الحــق بإفصــاح العامــل عــن رغبتــه فــي إنهــاء العلاقــة 

ــر  ــه، وذلــك بطلــب مكتــوبٍ، موجّــه لصاحــب العمــل غي ــة مــن جهت العمالي

معلــق علــى شــرط، مســتوجبٍ لتصــرف الأخيــر بالقبــول الحــال، أو القبــول 

المؤجــل لأمد معلوم، أو الرفض«.

التعريــف الثانــي: »تصــرف قانونــي مــن قبــل العامــل، متمثــل فــي طلــب 

ــه فــي إنهــاء العلاقــة  ــه عــن رغبت مكتــوب موجــه لصاحــب العمــل، يعلــن في

العماليــة من غيــر قيد، ولا تصبح نافذةً إلا بقبول صاحب العمل لها«.
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ــر  ــن ذك ــه ع ــي ب ــف الأول، ونكتف ــرزات التعري ــراً لمحت ــا ذك ــورد هن - ن

محترزات التعريف الثاني لوضوحه:

-)الحــق(: دلالة على أنه تصرف قانوني.

-)إفصــاح العامــل عــن رغبتــه(: احتــرازاً مــن التعبيــر بـــ »الإخطــار« أو 

»الإشــعار« الــذي يشــير إلــى تصــرف أحــادي الجانــب بإعــانٍ غيــر متوقــفٍ 

علــى تصرف قانوني مقابل له من الجانب الآخر.

ــق الإنهــاء  ــة بطري ــة العمالي ــه(: خروجــاً مــن انقضــاء العلاق -)مــن جهت

الثنائــي أو الإنهــاء باتفــاق الطرفيــن أو الفســخ الاتفاقــي، ونأيــاً عــن التعبيــر بـــ 

»الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة« لكــي لا يختلــط مــع مفهــوم الإنهــاء الانفــرادي 

فــي العقد غير محدد المدة.

-)بطلــب مكتــوب(: التعبيــر بـــ »الطلــب« هــو مــا يوافــق معنــى وحقيقــة 

الاســتقالة، بخــاف الانقضــاءات الأخــرى للعلاقــة العماليــة، كمــا أنــه مَظهرٌ 

مُعبّرٌ عن الإرادة.

-)والمســتوجبة لتصــرف الأخيــر بالقبــول الحــال أو القبــول لأمــد معلوم 

أو الرفــض(: إشــارة إلــى أن تصــرف العامــل القانونــي يقابلــه تصــرف قانونــي 

آخــر متوقــف عليــه مــن جهــة صاحــب العمــل، وهــو إمــا القبــول الحــال))) أو 

القبــول لأمــد معلوم أو الرفض، ولا يَنفُذُ بمجرد تصرف العامل فقط.

حقيقة أو حكمًا. 	(((
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والتعريفــان المســتخلصان لا يُعبّــران إلا عــن محاولــة للاجتهــاد فــي 
تجليــة المفهــوم -المشــار إليــه- بحقيقتــه الأقــرب إلــى فقــه القانــون العمالــي 
مــع معطيــات الحقيقتيــن؛ اللغويــة والشــرعية، وتظــل مــع ذلــك محــاً قابــاً 
الحقيقــة  تلــك  عــن  بالإعــراب  التشــريعي  النــص  أفصــح  فــإذا  للنقــد، 
والمفهــوم؛ فقــد حســم مــادة الاجتهــاد، وصحــت معــه قاعــدة: أنْ لا مســاغَ 

للاجتهــاد في مورد النــص، وبالتالي تعيَّن تطبيقه في ذلك القطر.
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الفرع الثاني
تمييز المصطلحات المتداخلة والمشــابهة لمفهوم الاستقالة

][
أولاً: التقايل:

بمفهومهــا  القانونيــة  للحقيقــة  ســابق  شــرعي  فقهــي  مصطلــح  هــو 
المنظــم، والاســتقالة بصورتهــا القانونيــة أحــد تراكيــب »التقايــل« بمفهومــه 
العــام، والــذي يشــترك الفســخ الاتفاقــي معــه، فيصــح القــول إن بينهمــا 

-التقايل والاســتقالة- عموم وخصوص مطلق.

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أنــه وإن كانــت »الاســتقالة« هــي طلــب الإقالــة 
بمعناهــا العــام، والتــي تكيــف فــي حقيقتهــا الشــرعية علــى أنهــا »فســخ«))) 

إلا أن لها طابعاً خاصاً في حقيقتها القانونية كما أشــير إلى تعريفها ســلفاً.

ثانيــاً: الإنهاء بالإرادة المنفردة للعقد غير محدد المدة:

»الاســتقالة« هــي طلــب لإنهــاء العلاقــة التعاقديــة، مقيــدة بموافقــة 
المطلــوب )صاحــب العمــل(، بينمــا الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة هــو إعــامٌ))) 
بإنهــاء العلاقــة التعاقديــة مــن أحــد الطرفيــن للآخــر وفــق مقتضيــات القانون، 
ــدة  ــددة الم ــر مح ــود غي ــاء العق ــاص لانقض ــبب خ ــرادي س ــاء الانف والإنه

لــدى جمهــور فقهــاء الشريعــة، يُنظــر: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ج5، ص326.  	(((
1433هـــ/2012م. طبعــة 

إخطار أو إشعار. 	(((
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فحســب، بينمــا الاســتقالة ســبب خــاص لإمكانيــة انقضــاء العقــود بهــا -فيمــا 
ــدداً أو  ــد مح ــي العق ــى نوع ــائغة عل ــه -س ــيرد بيان ــا س ــة مم ــه الورق رجحت

غير محدد.

ثالثاً: الفســخ الاتفاقي أو الإنهاء باتفاق الطرفين:

هــو أحــد صــور التقايــل، ويعنــي اتجــاه إرادة الطرفيــن كليهمــا بالاتفــاق 
علــى الانحــال مــن العلاقــة التعاقديــة، فــربُّ العمــل والعامــلُ قــد اتجهــت 
ــي  ــا ف ــول، بينم ــاب والقب ــا الإيج ــق كل منهم ــح بح ــاء، فيص ــا للإنه إرادتهم
ــب(،  ــاب )الطل ــه الإيج ــدر من ــد ص ــده- ق ــل -وح ــون العام ــتقالة يك الاس
ــي  ــض، وبالتال ــول أو الرف ــه القب ــدر من ــد ص ــده- ق ــل -وح ــب العم وصاح
ــق  ــذ طري ــا يُتّخ ــراً م ــار، وكثي ــراء والآث ــاء والإج ــي الإنش ــان ف ــا يختلف فإنهم
كلٌ  حقوقهــم،  بعــض  عــن  الأطــراف  لتنــازل  مســلكاً  الاتفاقــي  الفســخ 

تجاه الآخر.
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الفرع الثالث 

تكييف الاســتقالة في عقد العمل

][
ــل،  ــاً للعام ــد حق ــتقالة تع ــة للاس ــة القانوني ــه أن الطبيع ــك في ــا لا ش مم

تراكيــب  أحــد  هــي  القانونيــة  حقيقتهــا  فــي  الاســتقالة  أن  أســلفنا  وقــد 

»التقايــل« فــي الحقيقــة الشــرعية، والتــي تكيــف علــى أنهــا صــورة مــن 

بــه فــي  بيــد أن لهــا معنـًـى تكييفيًّــا تختــص  العقــد،  الفســخ ينحــل بهــا 

الحقيقة القانونية.

ويــدور تحديــد التكييــف الأقــرب إلــى الاســتقالة مــن الناحيــة القانونيــة 

لعلاقــة  القانونيــة  للطبيعــة  تبعــاً  العمالــي-  القانــون  فقهــاء  يــورد  -كمــا 

صاحــب العمــل بالعامــل، حــول مــا إذا كانــت تعــد علاقــة تعاقديــة؟ أم 

علاقة تنظيمية؟

وبالتالــي نكون بصدد نظريتين هما:

1- النظريــة التعاقدية. 2- النظرية التنظيمية.

وهاتــان النظريتــان ليســتا وليــدة القانــون العمالــي )بالنســبة للعامــل(، أو 

القانــون  ســبق  وإنمــا  العمومــي(،  للموظــف  )بالنســبة  الإداري  القانــون 

ــه فــروع  ــلٍ مجمــل اســتفادت من ــي فــي ســرد طبيعتهمــا بتأصي والفقــه المدن

القوانيــن الأخــرى. وخلاصة القول في تلكم النظريتين ما يلي:
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1-النظريــة التعاقديــة: تقــوم علــى فكــرة أن العامــل فــي مركــز تعاقــدي 

مــع صاحــب العمــل، وأن وصــف العقــد الــذي يربطــه بــربِّ العمــل هــو عقــد 

ــون الخــاص يحكمهــا  ــة فــي ظــل القان إجــارة أشــخاص، فالرابطــة التعاقدي

ــة  ــن«، والمكتمل ــريعة المتعاقدي ــح ش ــد الصحي ــي، هــو أن »العق ــدأ أساس مب

بالإيجــاب والقبــول، وهــذا يقتضــي عــدم مســاس أحــد الأطــراف بالمراكــز 

النظاميــة للطــرف الآخــر إلا بموافقتــه، فمناقشــة شــروط العلاقــة بوجــه عــام 

إنمــا تكتمــل باتفــاق الطرفيــن، فهــذه النظريــة هــي مــا تتفــق وطابــع العلاقــة 

فــي نطــاق القانون الخاص الذي يُراعَى فيه مصلحة أطرافه.

2- النظريــة التنظيميــة: وهــي نظريــة حديثــة بالنســبة للنظريــة التعاقديــة، 

ــة العامــل وصاحــب العمــل ببعضهمــا البعــض  تقــوم علــى أســاس أن علاق

هــي علاقــة تنظيميــة »المركــز النظامــي أو اللائحــي«، ومــؤدَّى هــذه النظريــة 

أن العلاقــة العماليــة تُنشــئها التشــريعات والانضمــام إلــى مجتمــع المشــروع، 

وتحــدد مــا لهــا ومــا عليهــا مــن الحقــوق والواجبــات، ومــا ارتبــاط العامــل 

وصاحــب العمــل بذلــك المركــز إلا خضــوع لأحــكام تلــك التشــريعات 

فحســب، ويرون أن عقد العمل ليس إلا مصدراً ثانوياً مكملًا لها.

ذلــك مفــاد النظريتيــن، ولــكل منهمــا مبرراتهــا التــي تســتند عليهــا، وهــي 

فــي المقابــل لا تخلــو مــن انتقــادات توجــه إليهــا، وليــس المقــام هنــا محــاً 

لبســطها، بــل حســبُ هــذا البحــث تصويــر تلــك الاتجاهــات لغايــة اســتيعاب 

أصل الموضوع.
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القانونــي  التكييــف  أن  اللــه-  عنــد  -والعلــم  يظهــر  فيمــا  والراجــح 

ــة  ــن علاق ــط بي ــي خلي ــن، فه ــن النظريتي ــاً بي ــل مزج ــة يحم ــة العمالي للعلاق

فيــه أن تتلاقــى  العمــل، والــذي يكــون الأصــل  تعاقديــة منشــؤها عقــد 

الإرادتــان ومــا تفرضانــه مــن بنــود صحيحــة كتحديــد ماهيــة العمــل، وتحديد 

التشــريعات  تحددهــا  تنظيميــة  أخــرى  علاقــة  وبيــن  وغيرهــا،  الأجــر، 

والانضمام إلى مجتمع المشــروع من الحقوق والالتزامات الآمرة.

ــل«،  ــف »العام ــي وص ــل ف ــن دخ ــمل كل م ــل تش ــم العم ــكام تنظي فأح

فتكــون عامــة علــى كافــات العلاقــات العماليــة، أمــا الأحــكام المتفرعــة عــن 

عقــد العمــل فــا تطــال إلا »المتعاقديــن« فهــي خاصــة بأطرافهــا، وقــد يزيــد 

ــدد  ــد مح ــن العق ــدة ع ــدد الم ــر مح ــد غي ــي العق ــة ف ــرة التنظيمي ــور الفك ظه

المــدة، وبذلــك يمكــن القــول إن النظريــة التعاقديــة تكــون مصــدراً أساســياً 

عندمــا تكــون النظريــة التنظيميــة مكملــة، وتكــون مكملــة عندمــا تكــون 

النظرية التنظيمية مصدراً أساســياً آمراً لتلك العلاقة.

الثمرة من هذا المطلب:

أن الإدراك الصحيــح لتكييــف مســألة الاســتقالة القائــم علــى مســتند 

ــة  ــائلها الفرعي ــن مس ــر م ــه كثي ــى توجي ــل عل ــاه كان- يعم ــأي اتج ــليم -ب س

إلــى نتيجــة ســليمة تتفــق وطبيعــة ذلــك البــاب، ونبصــر معــه ســبب الاختلاف 

-إن وجد- في تلك المســائل.
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الفرع الرابع 

الاتجاهات المتبعة في مســألة جدلية الاستقالة

][
ــتقالة  ــة الاس ــراد حال ــدم إي ــى ع ــة إل ــريعات العربي ــض التش ــت بع اتجه

فــي قوانينهــا العماليــة البتــة، ووارد أن نفهــم مــن ذلــك اكتفاءهــا بطــرق 

الانتهــاء العاديــة المقــررة، فالعقــد محــدد المــدة ينتهــي بانتهــاء مدتــه، وغيــر 

ــقَ حاجــة  ــه، فلــم تب ــالإرادة المنفــردة لــكل مــن طرفي محــدد المــدة ينتهــي ب

لاســتحداث الاســتقالة فــي العلاقــة العماليــة، إلا أن نــزراً مــن الفقــه والقضاء 

لهــذا القطــر مــن التشــريعات))) يــوردان الاســتقالة ويلحقانهــا بمكنــة )إنهــاء 

ــة أو  ــر محــددة المــدة( كمســألة تنظيري ــالإرادة المنفــردة للعقــود غي العقــد ب

تطبيقيــة، وهــذه التشــريعات-محل المقارنــة التــي لــم تــورد الاســتقالة فيمــا 

البحرينــي،  )العمانــي،  الآتيــة:  العماليــة  القوانيــن  هــي  عليــه-  اطلعــت 

القطري، الإماراتي، الأردني(.

وأمــا فيمــا عــدا ذلــك مــن التشــريعات محــل البحــث؛ فقــد وردت 

صراحــة -ولــو فــي حكــم يتيــم مــن أحكامهــا-، ولــم يســتقر الفقــه والقضــاء 

علــى اتجــاه مطّــرد فيمــا تدخلــه )الاســتقالة( إعمــالاً وإهمــالاً، ممــا اســتدعى 

نشــوء تســاؤلات فــي مــدى إعمــال مفهــوم )الاســتقالة( فــي عقــود العمــل 

التي لم تورد أي ذكر لمفردة الاستقالة في تشريعاتها. 	(((
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بنوعيــه، وبعبــارة أخــرى؛ هــل تــرد )الاســتقالة( فــي جميــع العقــود الزمنيــة، 
محــددة المــدة كانت أو غير محددة المدة؟ أم أنها خاصة بنوع معين؟

في المســألة اتجاهات عدة، نوردها بتفصيلها على النحو الآتي:

ــر محــدد المــدة فقــط  الاتجــاه الأول: ورود الاســتقالة علــى عقــد العمــل غي
وهــو بمعنى الإنهاء بالإرادة المنفردة:

ــر محــدد المــدة«  يــرى أن )الاســتقالة( إنمــا تــرد علــى عقــد العمــل »غي
فحســب، ولا تــرد علــى غيــره، وهــو مــا يعبــر عنــه بالإنهــاء بــإرادة منفــردة مــن 

العامــل في العقد غير محدد المدة.

فهــذا الاتجــاه ينفــي ورود الاســتقالة فــي عقــد العمــل »محــدد المــدة«، 
ويؤكــد أنــه لا مدخــل لإعمالهــا فيــه، لكونــه قــد قيــد طرفيــه إلــى نهايــة مدتــه، 
ــد  ــذا فق ــروع، ل ــر مش ــراً وغي ــاءً مبتس ــدَّ إنه ــل عُ ــك الأج ــل ذل ــي قب ــإن أُنه ف
اســتقر لــدى هــذا الاتجــاه أن ورود الاســتقالة إنمــا يكــون فــي عقــد العمــل 
ــه بمعنــى الإنهــاء الانفــرادي للعامــل،  ــر محــدد المــدة« فقــط، وهــو ذات »غي
والــذي تنــص عليــه كثيــر مــن التشــريعات بـ»إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة 

لعقــد العمل غير محدد المدة« ولا يخرج عنه.

وهذا هو الاتجاه الســائد في الفقه العمالي المصري))).

ينظــر: قانــون العمــل د. محمــود جمــال الديــن زكــي، بنــد 292، ص 596، ط3، شرح  	(((
ــل  ــون العم ــري، ص171، ط2022، قان ــي بك ــد عزم ــد، د، محم ــل الجدي ــون العم قان
ــون  ــاب قان ــدي، كت ــعيد رش ــد الس ــوقي ود، محم ــد ش ــة، د، أحم ــات الاجتماعي والتأمين

العمــل، د، محمــد حســن منصــور، ص )410-407(.
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ــي، م)110،  ــة: ]م )34( مغرب ــريعات التالي ــذت التش ــول أخ ــذا الق وبه
119( مصري[.

ــاً  وأشــير إلــى أنــه وإن كانــت التشــريعات التــي لــم تــورد الاســتقالة بتات
ــأن  ــي مقدمــة هــذا المبحــث)))-، واكتفــت ب ــي قوانينهــا -المشــار إليهــا ف ف
العقــود محــددة المــدة إنمــا تنقضــي بانتهــاء مدتهــا، وأمــا العقــود غيــر 
ــكل مــن  ــالإرادة المنفــردة ل محــددة المــدة فقــد عولجــت بنظــام »الإنهــاء ب
الطرفيــن فــي العقــود غيــر محــددة المــدة«، إلا أن بعــض الفقــه مــع ذلــك قــد 
صيّــر عــدم إيرادهــا إلــى أن تكــون ضمــن هــذا الاتجــاه الأول، لزعمــه باتحــاد 
معناهــا بمعنــى الإنهــاء الانفــرادي، فاكتفــت تلــك التشــريعات عــن ذكــر 

حالة الاستقالة بشكل مستقل.

الحجــج التي يقوم عليها هذا الاتجاه:

الحجة الأولى:

ــه لمــدة  أن عقــد العمــل محــدد المــدة إنمــا اتجهــت إرادة الأطــراف في
ــد  ــه فق ــل في ــتقالة مدخ ــإن كان للاس ــاء، ف ــة الانته ــداء، معلوم ــة الابت معلوم
انتفــى معنــى التحديــد المــراد للعلاقــة العماليــة، وتســاوى بعــد ذلــك بعقــد 
ــر  ــد بمرحلــة قصــوى، والأخي ــد أن الأول مقي ــر محــدد المــدة، بي العمــل غي
ــد« وهــذا باطــل، فوجــب أن  ــى »التحدي ــه لا يصــدق علــى معن متعــذر لكون

ترد الاســتقالة على عقد العمل غير محدد المدة فحســب.

وهي )العماني، البحريني، القطري، الإماراتي، الأردني(. 	(((
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تناقش بالآتي:

1. أن هــذا الاتجــاه متولــد عــن المســاواة بيــن معنــى الإنهــاء الانفــرادي 

ومعنــى الاســتقالة، ولا نســلم باتحــاد معناهمــا، بــل لــكلٍ منهمــا معنــى مغايــر 

كما تقدم إيراده.

بناء  أن  فكما  العمل،  صاحب  قبول  على  متوقفة  الاستقالة)))  أن   .2

في  الحال  فكذلك  الآخر،  وإيجاب  أحدهما  بقبول  كانت  العمالية  العلاقة 

التحديد لا  التقايل، ولذا فإن معنى  أنها صورة من صور  الاستقالة إذ ذكرنا 

في  ما  وكل  المدة،  المحدد  العقد  في  والانتهاء  الابتداء  معلوم  قائماً  يزال 

كامل  إمضاء  عن  الاستقالة-  قبوله  -عند  العمل  صاحب  تنازل  هو  الأمر 

كما  وليس  قائم،  معنى  ذا  التحديد  مقتضى  يزال  فلا  سلفاً،  المحددة  المدة 

ذُكِر من زوال فائدة التحديد حال ورود الاستقالة على العقد محدد المدة.

الحجة الثانية:

ــي  ــا ف ــد أوردته ــتقالة ق ــى الاس ــت عل ــي نص ــريعات الت ــض التش أن بع

معــرض وســياق الحديــث عــن العقــد غيــر محــدد المــدة فقــط، فــدل ذلــك 

علــى الحصــر للعقــد غيــر محــدد المــدة، ولــو كان مــراداً فــي العقــد محــدد 

المدة لما أغفل في ســياقها.

في العقد محدد المدة. 	(((
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وتناقش بالآتي:

ــه-  ــيرد بيان ــذي س ــاه -ال ــور الاتج ــدم تص ــن ع ــم ع ــول ناج ــذا الق أن ه
غيــر  للعقــد  المفــردة  بــالإرادة  والإنهــاء  الاســتقالة  بيــن  التفرقــة  مــن 

محدد المدة.

الحجة الثالثة:

قبل  من  كان  إذا  الانفرادي  الإنهاء  في  استُخدِم  بالاستقالة  التعبير  أن 
العامل على غرار استخدامها في القانون الإداري في مجال طلب الموظف 
العام إنهاء علاقته الوظيفية بجهة الإدارة، وهو تعبير ارتأته بعض التشريعات 
الإنهاء  أحكام  عن  يخرج  لا  فهو  العامل،  جهة  من  الإنهاء  كان  إن  العمالية 

بالإرادة المنفردة لعقد العمل غير محدد المدة وعن اتحاد معناهما.

المناقشة:

ليس في هذا سند يعضد هذا الاتجاه، بل هو قراءة لذات القول بطريقة 
التشريعات  إيراد  إن  يقال:  أن  والأوجب  دليل،  إلى  بحاجة  فهو  أخرى، 
للمصطلحين »الاستقالة« تارة و»الإنهاء الانفرادي« تارة أخرى، دليل على 

المغايرة، إذ لو كانا بمعنى واحد لاكتفى التشريع بأحدهما.

الاتجــاه الثانــي: ورود الاســتقالة علــى جميــع أنــواع عقــود العمــل وهــو 
بمعنــى الإنهــاء بالإرادة المنفردة إن ورد في عقد العمل غير محدد المدة:

يرى أن )الاستقالة( ترد على عقود العمل بنوعيها - محددة المدة وغير 
محددة المدة - ويكون في هذه الحالة الأخيرة إنهاء بإرادة منفردة من العامل.
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فهــذا الاتجــاه أضــاف إلــى الاتجــاه الأول صحــة ورود الاســتقالة علــى 

ــع ورودهــا علــى  ــه لا يوجــد مــا يمن عقــد العمــل محــدد المــدة، وذكــروا أن

ــي  ــدة فه ــدد الم ــر مح ــد غي ــى العق ــي إن وردت عل ــد، وه ــي العق ــي نوع كِلَ

أكثــر  عليهــا  تنــص  التــي  المنفــردة  بــالإرادة  المشــروع  الإنهــاء  بمعنــى 

التشــريعات فــي العقــود غيــر محــددة المــدة ولا تخــرج عــن هــذا المعنــى، 

فــإذا كان الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل ســمي إنهــاء بــالإرادة المنفــردة 

من قبله، وإن كان الإنهاء من قبل العامل ســميت اســتقالة))).

ــة: ]م)68(  ــريعات التالي ــي- التش ــر ل ــا ظه ــذَت- فيم ــول أخ ــذا الق وبه

جزائري، م)ح/43( عراقي[.

الحجــج التي يقوم عليها هذا الاتجاه:

الحجة الأولى:

أطرافــه،  بــإرادة  مدتــه  حُــددت  قــد  المــدة  محــدد  العقــد  أن  مــادام 

العقــد عــن  نــوع  مــع عــدم إخــراج  لــذات الإرادة  والاســتقالة خاضعــة 

ــراف  ــن الأط ــلطان الإرادة« ع ــدأ »س ــزع مب ــوغ لن ــي لا مس ــه، فبالتال مفهوم

حينمــا تنحســر رغبــة العامــل عــن إتمــام تلــك المــدة مقيــدةً بموافقــة صاحــب 

العمل )الإيجاب والقبول(.

ينظــر الوجيــز في شرح قانــون العمــل، د، يوســف إليــاس، ص 114، كتــاب شرح  	(((
قانــون العمــل، د، أحمــد حســن البرعــي، ص586، الوجيــز في شرح قانــون العمــل د. 

بشــر هــدفي، ص117.
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الحجة الثانية:

ــد محــدد المــدة، فتبقــى  ــى العق ــراد الاســتقالة عل ــع إي ــا يمن لا يوجــد م
علــى المشــروعية والصحــة، إذ هــي فــي العقــد محــدد المــدة متوقفــة علــى 

قبــول صاحب العمل بخلاف العقد غير محدد المدة.

المناقشة:

ــة الاتجــاه  ــه بعــض أدل ــا نوقشــت ب ــذات م ــة هــذا الاتجــاه ب ــش أدل تُناقَ
ــى  ــاد معن ــليم باتح ــا التس ــا لا يمكنن ــا إنن ــه هن ــن قول ــا يمك ــدار م الأول. وم
الاســتقالة مــع معنــى الإنهــاء الانفــرادي، وإلا كان إيرادهمــا مــن بــاب التعــدد 
اللفظــي الــذي لا يســتقيم وحــال الصنعــة التشــريعية بذكــر لفظيــن مختلفيــن 
لــذات المعنــى فــي مواضــع مختلفــة، وإن قيــل إن بينهمــا اختلافًــا فــي 
المعنــى))) إن وردا فــي العقــود غيــر محــددة المــدة فالاســتقالة متوقفــة علــى 
تصــرف صاحــب العمــل بالقبــول أو الرفــض، بينمــا الإنهــاء الانفــرادي غيــر 
طريــق  اســتحداث  مــن  إذن  الفائــدة  مــا  فنقــول:  تصــرف،  علــى  معلــق 
الاســتقالة وهــو أشــد وطــأة فــي الإجــراء والآثــار؛ مــع وجــود طريــق الإنهــاء 
الانفــرادي لأطــراف العقــد غيــر محــدد المــدة؛ والأخيــر أيســر فــي الإجــراء 

وأصلح في الآثار؟!

فــإن حجــج وأدلــة الاتجاهــات تصلــح لأن تكــون  للتكــرار؛  ومنعــاً 
مناقشــة للاتجاهات الأخرى والعكس بالعكس.

أي طريق الاستقالة وطريق الإنهاء الانفرادي في العقود غير محددة المدة. 	(((
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الاتجاه الثالث: ورود الاســتقالة على جميع أنواع عقود العمل:

ــاً  ــاً فــي المراجــع الفقهيــة، أو نصــاً جلي هــذا الاتجــاه لــم أجــد لــه تدوين
فــي التشــريعات، إلا أن لــه تطبيقــات -وإن كانــت قليلــة- فــي القضــاء 

المقــارن، وقد ظفر بحظوة من النظر والتأمل:

يَــرَى هــذا الاتجــاه أن الاســتقالة تــرد علــى جميــع عقــود العمــل )محــددة 
المــدة، وغيــر محــددة المــدة(، ولكنهــا فــي العقــد غيــر محــدد المــدة مغايــرة 
ومختلفــة عــن الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة التــي تنــص عليهــا التشــريعات، ولا 
يصــح ضمهمــا لمعنـًـى واحــد، فهمــا ليســا بمعنــى متحــد كمــا ذكــر فــي 
ــد  ــردة لعق ــه المنف ــاؤه بإرادت ــيء، وإنه ــل ش ــتقالة العام ــي، فاس ــاه الثان الاتج

غير محدد المدة شــيء آخر مختلف من حيث البناء والإجراء والآثار.

الحجــج التي يقوم عليها هذا الاتجاه:

- أمــا فــي الاســتدلال لكــون الاســتقالة تــرد علــى العقــد محــدد المــدة؛ 
فيُكتفى بما ورد في أدلة وحجج الاتجاه الثاني ســلفاً.

- وأمــا فــي الاســتدلال علــى التفرقــة بيــن مفهــوم الاســتقالة وأحكامهــا 
فــي العقــود غيــر محــددة المــدة عــن مفهــوم الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة 

للعقــود غير محددة المدة فهي كالتالي:

الحجة الأولى:

أن طريــق »الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة« فــي العقــود غيــر محــددة المــدة 
ــة فــي العقــود  ــد بُنيــت لإيجــاد حــل لإشــكالية متأصل ــدة ق بضوابطهــا المقي
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غيــر محــددة المــدة عمومــاً، متمثلــة فــي فرضيــة تأبيــد العلاقــة العقديــة التــي 
تقضــي علــى الحريــة الفرديــة، فتولــد مــن هــذا الطريــق أحــكام خاصــة تراعي 
حالــة التــوازن بيــن المبــادئ المقــررة، وإننــا بتســوية المعنــى بيــن مصطلحــي 
)الاســتقالة( و)الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة( قــد خرمنــا الهــدف المنشــود 
الــذي بُنيــا عليــه، إذ إن أحكامهمــا متباينــة، بدلالــة اقتضــاء ســياقات مختلفــة، 

ذروتها البناء اللغوي والاصطلاحي، فلا محل للتســوية بعد ذلك.

الحجة الثانية:

ــددة  ــر مح ــود غي ــرادي للعق ــاء الانف ــى الإنه ــتقالة بمعن ــاق الاس أن إلح
المــدة يُفضــي إلــى إخراجهــا عــن حقيقتهــا الفقهيــة إلــى معنـًـى لا يُفصــح عــن 

كنههــا كما ورد في تعريفها.

الحجة الثالثة:

ــة،  ــة عــن الصياغــة التشــريعية المقارن أن لفظــة الاســتقالة لــم تكــن غائب
فلــو أُريــد بهــا أن تكــون بــذات معنــى الإنهــاء المشــروع بــالإرادة المنفــردة 

لعبر عنها باطراد بتعبير واحد، ولَكُنَّا أمام خلل في الصنعة التشــريعية.

ــبر  ــة الس ــي دلال ــت ف ــد اجتمع ــاه ق ــذا الاتج ــة له ــة المتقدم ــكأن الأدل ف
ــا  ــي ورودهم ــن ف ــى المصطلحي ــاد معن ــا باتح ــا إذا قلن ــي أنن ــيم، وه والتقس
علــى عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، فإمــا أن تكــون الاســتقالة تصرفــاً 
ــب  ــول صاح ــى قب ــره عل ــف أث ــاء لا يتوق ــار بالإنه ــي إخط ــاً ف ــاً متمث قانوني
العمــل مــن عدمــه، وبالتالــي فهــي ذات معنــى الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة فــي 
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ــن  ــتقالة« ع ــا »الاس ــد أخرجن ــك ق ــون بذل ــدة، فنك ــددة الم ــر مح ــود غي العق

حقيقتهــا اللغويــة والاصطلاحيــة، أو أن نقــول إن الاســتقالة هــي ذات معنــى 

ــا،  ــج أثره ــل لتُنتِ ــب العم ــول صاح ــا قب ــترط لهم ــرادي، ويش ــاء الانف الإنه

ــاء  ــكام الإنه ــت أح ــه بُني ــن أجل ــذي م ــدف ال ــا اله ــد خرمن ــك ق ــون بذل فنك

الانفــرادي الــذي يُجيــز لــكل مــن طرفيــه مُكنَــة التحلــل منــه بمحــض إرادتــه 

المنفــردة، لأنــه لــو توقــف الإنهــاء علــى رضــا الطرفيــن معــاً لنتــجَ عــن هــذا 

ــة،  ــة الفردي ــدأ الحري ــى مب ــي عل ــدة، تقض ــات مؤب ــد التزام ــن العق ــوع م الن

ــك إلا  ــد ذل ــقَّ بع ــم يتب ــام، فل ــام الع ــارات النظ ــا اعتب ــول دون وجوده وتح

المغايــرة، واختلاف المعنى والأحكام لكل من المصطلحين.

الاتجاه الرابع: ورود الاســتقالة في العقد محدد المدة فقط:

المــدة«  العمــل »محــدد  تــرد علــى عقــد  إنمــا  يــرى أن )الاســتقالة( 

فحســب، ولا ترد على غيره.

ــدد  ــر مح ــل »غي ــد العم ــى عق ــتقالة عل ــي ورود الاس ــاه ينف ــذا الاتج فه

المــدة« ويؤكــد أن لا مدخــل لإعمالهــا فيــه، ولــم أجــد لهــذا الاتجــاه تدوينــاً 

فــي مراجــع الفقــه العمالــي ممــا وقفــت عليــه، كمــا هــو الحــال فــي الاتجــاه 

الثالــث، وإن كانــا -الاتجــاه الثالــث والرابــع- أجــود فــي التعبيــر عــن حقيقــة 

مــن  بيانــه  ســيرد  ومــا  ورد  لمــا  لكينونتــه،  وأقــرب  المفهــوم  ذلــك 

الأدلة تفصيلًا.

وبهذا الاتجاه أخذ التشــريع ]م)2( سعودي[.
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الحجــج التي قد يقوم عليها هذا الاتجاه:

الحجة الأولى:

ــف  ــدة تختل ــا ش ــي جنباته ــل ف ــاً- تحم ــة -عموم ــات العقدي أن الالتزام

ــة،  ــد أطــراف تلــك العلاق باختــاف طبيعــة العقــد، تكــون فيهــا محــاً لتقيي

فكانــت الاســتقالة كمعنــى خــاص لا تتــاءم إلا وعقــد العمــل محــدد المــدة 

فــي أحقية طلب الانفكاك من تلك الالتزامات.

وتفصيــل ذلــك: أنــه فــي عقــد العمــل )غيــر محــدد المــدة( تتمثــل الشــدة 

فــي مظهــر الالتــزام بــه فــي كونــه عقــدًا لا يُعلــم أمــده ممــا قــد يمــس بمبــادئ 

متصلــة بالحريــة الفرديــة وحريــة العمــل مــن جهــة، والمصالــح الاقتصاديــة 

مــن جهــة أخــرى، فــكان الحــل هــو خلــق طريقــة مجديــة للتخفــف مــن تلــك 

ــن  ــة بي ــي تفرضهــا طبيعــة تلــك الالتزامــات، يراعــى فيهــا الموازن الشــدة الت

مصالــح أطــراف العلاقــة العماليــة، ممــا أوجــد لنــا مفهومــاً يُعنــى بـــ )الإنهــاء 

بــالإرادة المنفــردة فــي العقــود غيــر محــددة المــدة( لطرفــي عقــد العمــل غيــر 

محدد المدة.

ــام ثغــرات حقيقيــة متعلقــة  ــون بعــده أم ــن نك ــى ذلــك ل ــل عل وبالعم

بالمســاس بتلــك المصالــح المطروقــة بأطــراف العلاقــة التعاقديــة فــي ذلــك 

النــوع مــن العقــد، أمــا فــي عقــد العمــل )محــدد المــدة( فمظهــر الالتــزام بــه 

ــوم  ــن ومعل ــد بيّ ــاه بتحدي ــداه ومنته ــم مبت ــدٌ عُلِ ــه عق ــم، كون ــح المعال واض

لــدى أطرافــه، إلا أن نــوع هــذا العقــد ليــس بمعــزل مــن أن تطالــه شــدة 
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الالتــزام، وإن كان أخــف ممــا هــو عليــه فــي العقــد غيــر محــدد المــدة، فــكان 

الأجــدر أن يكــون لهــذا النــوع طريــق للتخفيــف يتناســب مــع طبيعــة الالتزام، 

لا يُخــرم معــه ســلطان إرادة الأطــراف فــي الوفــاء بمــا اتفقــوا عليــه إلا بمثــل 

تلــك الإرادة، لنجــدَ أن فكــرة )الاســتقالة( تفــرض وجودهــا فــي هــذا النــوع 

من العقود وتتناســب مع طبيعته.

وكمــا أن )الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة( لا يتناســب مــع الطبيعــة التــي 

بالعقــود  تفرضهــا عقــود العمــل محــددة المــدة -كونــه يشــكل إخــالاً 

الملزمــة واجبــة الوفــاء-، كذلــك هــو الحــال فــي )الاســتقالة(؛ فإنهــا لا 

تتناســب مــع الطبيعــة التــي تفرضهــا عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة، 

ــة  ــن الناحي ــره م ــس أث ــا ينعك ــكل منهم ــب ل ــة التركي ــن ناحي ــاف م فالاخت

العمليــة على الطبيعة التي تفرضها نوعية العقد.

الحجة الثانية:

هــو ذات مــا ذكرنــاه فــي مناقشــة أدلــة الاتجــاه الثانــي ليكــون دليــاً لهــذا 

الاتجــاه، وهــو أن عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة قــد عولــج بمكنــة الإنهــاء 

بــالإرادة المنفــردة لــكل مــن طرفيــه، وهــو أيســر فــي الإجــراء، كونــه إخطــار 

نافــذ غيــر معلّــق علــى تصــرف صاحــب العمــل بالقبــول أو الرفــض، وأكثــر 

ــق  ــتحداث طري ــن اس ــى إذن م ــا المعن ــه، فم ــب علي ــر المترت ــي الأث ــزةً ف مي

الاســتقالة فــي العقــد غيــر محــدد المــدة؛ وهــو أشــد وطــأة فــي الإجــراء، إذ 

ــه  ــا أن ــض، كم ــول أو الرف ــل بالقب ــب العم ــرف صاح ــى تص ــف عل ــو متوق ه
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أشــد وطــأة فــي الآثــار المتعلقــة بالاســتحقاقات؟! لــذا لــم يتبــقَّ إلا أن يكــون 
ورود الاســتقالة على عقد العمل محدد المدة فحسب.

المناقشة:

تُناقَــش بعــدم التســليم بــأن طريــق الإنهــاء الانفــرادي أقــل كُلفــة إجرائيــة 
مــن طريــق الاســتقالة، -والحديــث هنــا عــن ورودهمــا فــي العقــد غيــر 
محــدد المــدة- إذ إن الإنهــاء الانفــرادي مقيــد بضوابــط، منهــا الالتــزام 
بمهلــة إشــعارٍ نظاميــة، كمــا يســتلزم وجــود مبــرر مشــروع، وكل ذلــك غيــر 
متعيّــن فــي طريــق الاســتقالة، فأصبــح الطريــق الأخيــر أيســر فــي الانفــكاك 
ــر  ــرد الاســتقالة علــى عقــد العمــل غي ــي جــاز أن ت مــن هــذا الوجــه، وبالتال

محــدد المدة كطريق آخر موازٍ للإنهاء الانفرادي.

ويُجاب عن ذلك:

ــة  ــا الإجرائي ــة للزواي ــورة الكلي ــرض الص ــى ع ــر إل ــة تفتق ــأن المناقش ب
والموضوعيــة لتســتبين بهــا حقيقــة المفهــوم، فالاســتقالة لــو كانــت تصرفــاً 
ــي مــن  ــى تصــرف قانون ــة عل ــر متوقف ــل العامــل غي ــب مــن قب أحــادي الجان
قبــل صاحــب العمــل لســلّمنا بهــذه المناقشــة، ولكــن -كمــا ســبق البيــان- أن 
الاســتقالة حالــة متمثلــة بـــ )طلــب( مــن العامــل، وذلــك هــو حجــر الزاويــة 
رفــض  فرضيــة  عليــه  يــرد  موقــف أضعــف،  الطلــب  لحقيقتهــا، وحالــة 
صاحــب العمــل لهــذا الطلــب، وبالتالــي؛ لــم يكــن أيســر فــي الانفــكاك عنــه 

من طريق الإنهاء الانفرادي.



39

فهرس الموضوعات

الترجيح:

اللـه- هـو الاتجـاه  البحـث))) -والعلـم عنـد  إليـه  انتهـى  فيمـا  الراجـح 
الثالـث، وهـو أن الاسـتقالة  يصح ورودهـا على جميع عقـود العمل )محددة 
المـدة مغايـرة  العقـد غيـر محـدد  المـدة(، وهـي فـي  المـدة، وغيـر محـددة 

ومختلفـة عـن الإنهاء بالإرادة المنفردة، ولا يصح ضمهما في معنى واحد.

سبب الترجيح:

ومــن  العامــة،  بصورتــه  التقايــل  تراكيــب  أحــد  تمثــل  الاســتقالة  أن 
ــي  ــتمرة، والت ــود المس ــع العق ــى جمي ــرد عل ــر ي ــى الأخي ــوم أن المعن المعل
منهــا عقــد العمــل بجميــع أنواعــه، فحصرهــا علــى نــوع معيــن مــن العقــود 
دون غيــره يحتــاج إلــى مــا يدعمــه، وأمــا مــدار مــا ذُكــر مــن معالجــة العقــد 
ــذا لا  ــإن ه ــه ف ــاء ب ــردة والاكتف ــالإرادة المنف ــاء ب ــدة بالإنه ــدد الم ــر مح غي
ــف  ــاء، وإن كان يختل ــرة الانقض ــي فك ــه ف ــوازٍ ل ــر م ــق آخ ــود طري ــع وج يمن
عنــه فــي الإجــراء والأثــر، وهــو ألصــق فــي امتثــال مبــادئ القانــون العماليــة 

مــن الحرية الفردية وعــدم تأبيد الرابطة العمالية المنافية لها.

وهو اجتهاد في النظر قابل لنقيضه بمثله. 	(((
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الفرع الخامس
القيود الواردة على الاستقالة

][
إذا اســتقر أن الاســتقالة تــرد علــى عقــد العمــل، فــإن ورودهــا يعــد حقــاً 
متقــرراً للعامــل، يقابلــه أحقيــة صاحــب العمــل بالقبــول مــن عدمــه، وهــذه 
الحقــوق لــكلا الطرفيــن ليســت مطلقــة، بــل هــي محكومــة بضوابــط تنظمهــا 
بغيــة التــوازن والإنصــاف، إذ قــد يــرد عليهــا التعســف فــي الاســتعمال، ممــا 
ــة لضبــط اســتعمال  ــا عــن أطــراف العلاقــة العقدي ــدٍ علي يســتوجب تدخــل ي
الحــق، وذلــك ببنــاء أحــكام وفَــرض أُطــر تعمــل علــى توجيــه بوصلتهــا نحــو 
ــة  ــريعية مُحكم ــة تش ــي صياغ ــن ف ــوق، تكم ــك الحق ــع لتل ــتعمال الناف الاس
ــة  ــرز قيم ــاء، كأب ــرض للقض ــا يع ــا فيم ــكام إليه ــاً للاحت ــون مح ــاء، تك البن

عمليــة للاطراد في تطبيق القانون.

ــكل  ــة ل ــرى موضوعي ــكلية، وأخ ــود ش ــد وقي ــورد قواع ــك ن ــل ذل ولأج
من العامل وصاحب العمل، ســعياً لضبط تلك الحقوق.

المســألة الأولى: القيود الوارد على  العامل في الاســتقالة:

أولاً: يجـــب أن يكـــون إفصـــاح العامـــل عـــن طلبـــه ورغبتـــه بالاســـتقالة 
بطريق الكتابة:

ــل  ــدام العام ــة إق ي ــةِ جدِّ ــة بمعرف ــده الصريح ــل مقاص ــرط تتمث ــذا الش ه
فــي طلــب إنهــاء العلاقــة التعاقديــة بهــذا الطريــق، فالكتابــة أدعــى للتــؤدة فــي 
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ــون  ــن أن تك ــرة م ــن الإرادة الح ــر ع ــق بالتعبي ــا ألي ــا أنه ــرار، كم ــاذ الق اتخ

ــر الادعــاء بــأن تطالهــا عيــوب الإرادة  شِــفاهًا، فلــو كانــت بغيــر الكتابــة لكثُ

مــن الجهــل أو الإكــراه.. الــخ، وهــي بذلــك أحــرى بــألا تُنسَــب لعامــل 

استقالة وهو لم يستَقِل.

ويلاقيــه مــن التشــريعات -محــل الدراســة- التــي أوجبــت الكتابــة ]م)2( 

ســعودي، م)68( جزائري، م)34( مغربي، م)119( مصري[.

ثانياً: اشــتراط عدم التعسف في استعمال هذا الحق:

ــي يَشــترِك فيهــا  ــل القواعــد العامــة الت وهــذا الشــرط -وإن كان مــن قبي

مــع مــا ســواه مــن الحقــوق- إلا أن إيــراده فــي هــذا الموطــن مــن الأحــكام 

في )قيود الاســتقالة( له بالغ الأهمية.

ــب  ــرر بصاح ــاق الض ــتقالة لإلح ــم الاس ــى تقدي ــل إل ــد العام ــد يعم فق

العمــل، ولا يكــون لصاحــب العمــل إدراكٌ بكُِنــه ذلــك الضــرر إلا بعــد 

الموافقة عليها، فهنا يصح أن تكون الاســتقالة غير مشــروعة.

ــه  ــتقالة))) مع ــون الاس ــروع لتك ــبب مش ــرر أو س ــود مب ــترط وج ولا يش

صحيحــة، بــل تصــح بــا ســبب ولا مبــرر، إنمــا الشــرط -كمــا ســلف ذكــره- 

هو عدم جواز التعســف باستعمال حق الاستقالة.

ــه  ــرط لصحت ــدة الــذي يش ــر محــددة الم ــود غ ــردة للعق ــاء بــالإرادة المنف ــال الإنه كح 	(((
وجــود ســبب أو مــرر مــروع.
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وهنــا إشــارة مهمــة إلــى الفــرق بيــن فكــرة »الســبب أو المبــرر المشــروع« 

وبيــن نظريــة »عــدم التعســف في اســتعمال الحــق«، فعنصــر المبرر المشــروع 

يُفتــرض فيــه وجــود ســبب جائــز معلــوم يصــح إســناد الإنهــاء عليــه، كتعلقــه 

ــة«)))، بينمــا لا يُفتــرض  ــة أو الاقتصادي ــة أو الاجتماعي بـــ »الظــروف الصحي

ــرر،  ــا مب ــح ب ــق، فيص ــتعمال الح ــي اس ــف ف ــدم التعس ــر ع ــي عنص ــك ف ذل

وغايــة مــا فيــه ألا يكــون الدافــع للإقــدام علــى اســتعمال الحــق هــو الإضــرار 

بالطــرف المقابــل، فالتعســف بالإنهــاء يختلــف فــي قصــده عــن الإنهــاء 

دون مبرر.

ــف،  ــا مختل ــى كل منهم ــب عل ــر المترت ــإن الأث ــة؛ ف ــذه التفرق ــاً له وتبع

فمــن أوجــه انعكاســاته العمليــة معرفــة عــبء الإثبــات علــى مــن يقــع، فيقــع 

عــبء إثبــات التعســف علــى مدعيــه، بينمــا يقــع عــبء إثبــات توافــر المبــرر 

المشــروع على عاتق العاقد الذي أنهى العقد.

كمــا أن مــن أوجــه تعســف العامــل فــي اســتعمال حقــه فــي الاســتقالة أن 

ــه  ــل مكان ــادر العام ــة، فيغ ــدة معلوم ــى م ــا عل ــل قبوله ــب العم ــق صاح يعل

ــد  ــل ق ــول إن العام ــا نق ــدة، فهن ــذه الم ــول ه ــل حل ــل قب ــن العم ــى ع ويتخل

تعســف فــي اســتعمال حقــه، ووجــب أن نكيــف هــذا الإنهــاء علــى أنــه إنهــاء 

غيــر مشــروع مــن قبــل العامــل، أو كمــا يســمى بالإنهــاء المبتســر، ويتحمــل 

العامــل تبعــة ذلــك التعســف وآثــاره، وذلــك علــى خــاف عــدم احتــرام مــدة 

وهذه المبررات هي ما نص عليها صراحة في قانون العمل المصري م)3/110(. 	(((
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الإخطــار فــي الإنهــاء للعقــد غيــر محــدد المــدة، فإنــه يكــون إنهــاءً مشــروعاً 
مــع أحقيــة تعويــض صاحــب العمــل عــن عــدم احتــرام العامــل لأجــل 

الإخطار أو مهلة الإشــعار، وهذا متعذر في الاستقالة.

ثالثاً: عدم تعليق العامل اســتقالته على شرط:

ــل  ــرط، ب ــى ش ــة عل ــل معلق ــن العام ــتقالة م ــون الاس ــح أن تك ــا يص ف
تكــون بصيغــة منجــزة، والهــدف مــن هــذا القيــد هــو التصــدي للدوافــع غيــر 
الجديــة للعامــل فــي تقديــم الاســتقالة، فقــد يتخــذ ذلــك مجــرد وســيلة 
للضغــط علــى صاحــب العمــل لتلبيــة طلباتــه، وعــدم وجــود رغبــة حقيقيــة 
جــادة فــي إنهــاء العلاقــة التعاقديــة، وقــد رأى الفقــه أهميــة فرضــه للتخلــص 

مــن المنازعة حول تلك الجدية.

ويلاقيه من التشريعات: ]م)2، 79/4 مكرر(سعودي، م)112( مصري[.

المســألة الثانيــة: القيــد الشــكلي الــوارد علــى صاحــب العمــل فــي اســتعمال 
حقه المقابل للاستقالة:

ــرأ  ــذا تط ــا، ول ــل له ــب العم ــول صاح ــا بقب ــج أثره ــا تنت ــتقالة إنم الاس
لدينــا مشــكلة عــدم تجــاوب صاحــب العمــل مــع تلــك الاســتقالة المقدمــة 
ــد، أو  ــول المقي ــق، أو القب ــول المطل ــون بالقب ــا أن تك ــي إم ــل، فه ــن العام م
ــذا  ــا، ول ــاوب معه ــدم التج ــكوت أو ع ــا بالس ــح تعليقه ــض)))، ولا يص الرف
ا لتلك المشــكلة بفــرض مــدة معلومة  فــإن مــن واجــب التشــريع أن يضــع حــدًّ

على ما ترجح في البحث. 	(((
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تعبــر عــن الموافقــة الضمنيــة عنــد حلــول تلــك المــدة تكــون قيــداً لصاحــب 
العمــل فــي حــال عــدم تجاوبــه، كمــا هــو حــال القانــون الإداري فــي ضبــط 

جهة الإدارة لاســتقالة الموظف عند اتخاذها موقفاً سلبياً.

ويلاقيه من التشــريع: ]م )1/ 79 مكرر( سعودي[.

المسألة الثالثة: القيد الموضوعي الوارد على صاحب العمل في الاستقالة:

يشــترط لصحــة الاســتقالة وترتيبهــا لآثارهــا أن تنشــأ برغبــة حــرة خاليــة 
مــن عيــوب الإرادة، كالإكــراه وغيــره مــن قبــل صاحــب العمــل، فــإذا قامــت 
الدلائــل علــى أن صاحــب العمــل هــو مــن دفــع العامــل مكرهــاً علــى تقديــم 
الاســتقالة لأي ســبب كان، عُــدّت الاســتقالة باطلــة وتعيّــن حينهــا أن يصيّــر 
تكييفهــا علــى أنهــا إنهــاء تعســفي أو لســبب غيــر مشــروع مــن قبــل صاحــب 

العمل، فمفاد هذا القيد هو )عدم تعســف صاحب العمل(.

ويلاقيه من التشــريع: ]م )81/7(سعودي[.
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الفرع السادس

الأحكام الواردة على الاستقالة

][
نــورد فيمــا يلــي مســائل مهمــة بغيــة اســتيعاب الأحــكام المختلفــة 

المتعلقة بفكرة )الاســتقالة(، وهي على النحو الآتي:

المســألة الأولى: مدى أحقية صاحب العمل بـ )رفض الاســتقالة مطلقاً(:

ــب  ــن لصاح ــل يمك ــي: ه ــتقالة، وه ــن الاس ــة ع ــألة متفرع ــرض مس تع

العمل أن يرفض الاســتقالة المقدمة من العامل أم ليس له ذلك؟

هــذه المســألة ليســت محــل وفــاق فــي الفقــه العمالــي، ويظهــر أن 

ــو  ــا ه ــا م ــة، منه ــائل أولي ــي مس ــاد ف ــدة أبع ــن ع ــئ م ــا ناش ــاف فيه الاخت

مترتــب -كمــا أســلفنا- علــى تســوية المعنــى))) بيــن مفهومــي )الاســتقالة( 

ــر محــددة المــدة( وعــدم ورودهــا إلا فــي  و)الإنهــاء الانفــرادي للعقــود غي

العقــد غيــر محــدد المــدة عنــد البعــض، والآخــر منهــا متوقــف علــى اســتقرار 

التكييــف القانونــي الســليم لطبيعــة العلاقــة العماليــة؛ هــل هــي تعاقديــة 

أم تنظيمية؟

علــى  المســألة  هــذه  فــي  الفقهيــة  الآراء  محــل  إن  القــول  ونســتطيع 

النحو الآتي:

اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، فيكون أحدهما معبراً عن الآخر. 	(((
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الاتجاه الأول: ليس لصاحب العمل رفض الاســتقالة مطلقاً:

واســتدلوا بــأن ذلــك ينافــي حريــة العمــل، والحريــة الشــخصية للعامــل، 

ــه  ــذر مع ــفاً يتع ــر تعس ــل يعتب ــب العم ــض لصاح ــروعية الرف ــرار مش وأن إق

تنظيم هذا الحق به.

ــد  ــى أح ــاً عل ــي فقه ــد بُن ــي- ق ــر ل ــا يظه ــاه -فيم ــذا الاتج ــد أن ه وأؤك

أمرين، أو على جميعهما، وهما أنّ الاســتقالة:

ــا  ــس له ــي لي ــدة الت ــددة الم ــر مح ــل غي ــود العم ــى عق ــرد عل ــا ت أ- إنم

أمد معلوم.

ــا  ــى أنه ــف عل ــي تكي ــة، والت ــة العمالي ــة العلاق ــن طبيع ــة ع ب- متفرع

طبيعــة تعاقديــة، وأغلــب مــا يــرد عليهــا هــو عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، 

وبالتالــي؛ لــو أقررنــا مشــروعية )الرفــض( فإننــا بذلــك ســنكون تحــت وطــأة 

التأبيد الذي ينافي الحرية الشــخصية.

والمناقشة كالتالي:

1. لا نســلم بــأن الاســتقالة تــرد علــى عقــد العمــل )غيــر محــدد المــدة( 

ــدد  ــر مح ــد غي ــي العق ــي ف ــع، وه ــى الجمي ــا عل ــح وروده ــل بترجي ــط، ب فق

المــدة مختلفة عن الإنهاء بالإرادة المنفردة.

2. أن الطبيعــة التعاقديــة للعلاقــة العماليــة لا تفــرض صــورة قاصــرة 

ــي  ــورة ه ــك الص ــت تل ــو كان ــا، ول ــه أحكامه ــي علي ــود لتبن ــن العق ــوع م لن
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الأغلــب كمــا ذُكِــر)))، وإنمــا تســير علــى عمومهــا مــن اســتنادها إلــى المبــادئ 

ــد  ــا أن العق ــي عماده ــة، والت ــود الملزم ــرة العق ــم فك ــي تحك ــية الت الأساس

الصحيح شريعة المتعاقدين.

م)ح/  مغربــي،  ]م)34(  الاتجــاه:  بهــذا  أخــذت  التــي  والتشــريعات 

43( عراقي[.

الاتجاه الثاني: لصاحب العمل رفض الاســتقالة المقدمة من العامل:

واستدلوا بالآتي:

1. أننــا إن لــم نُقــر بمشــروعية وأحقيــة صاحــب العمــل بـ)رفــض( 

ــذا  ــا أن ه ــا، كم ــن حقيقته ــن ع ــة للجانبي ــود الملزم ــا العق ــتقالة لجردن الاس

-فيمــا نعتقــد - مقتضــى الموازنــة بيــن النظريتيــن التعاقديــة والتنظيميــة 

للعلاقــة العماليــة، وبالتالــي يشــترط لصحــة بتــر العقــد المســتمر مــا يشــترط 

ــام لطرفــي العقــد، وحصــر الاســتقالة علــى  لصحــة انعقــاده مــن الرضــى الت

الموافقــة مــن قِبَل صاحب العمل دون حق الرفض لا يدل على ذلك.

وهو ما ذكروه من أن أكثر ما يرد عليها هي عقود العمل غير محددة المدة. 	(((
ــه في الأصــل، فالأصــل يؤســس عــى قاعــدة  ــا- يختلــف عــن حقيقت والأغلــب -واقعً
ــا- في العقــود أنهــا لمــدة غــر محــددة،  محكمــة لا يغيرهــا الواقــع، وهــو أن الأصــل -هن
وعــى مــن يدعــي خــاف ذلــك البينــة، بينــا الأغلــب -واقعًــا- يتغــر بتغــر الأزمنــة،  
فقــد يكثــر نــوع مــن العقــود في زمــن، وينقلــب في أزمنــة أخــرى إلى نــوع آخــر، وهــذا 

ــات المســتقرة. التغــر لا يؤســس لقاعــدة الإثب
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ــل،  ــن العام ــب« م ــي »طل ــة ف ــتقالة متمثل ــة للاس ــة القانوني 2. أن الحقيق
ومــؤدى الطلــب ورود »القبــول أو الرفــض« عليــه، فســلطة البــت تعنــي 

القبول كما تعني الرفض.

3. غيــاب أحقيــة )الرفــض( فــي )الاســتقالة( يصيّــر مفهومهــا إلــى اتحــاد 
معناهــا بـــمعنى )الإنهــاء المشــروع بــالإرادة المنفــردة للعقــود غيــر محــددة 

المدة( ولا وجه لذلك  لما ســبق بيانه.

ويظهر أن هذا الاتجاه هو ما تبناه نظام العمل الســعودي.

وذلك للأدلة التالية:

1. ورد فــي المــادة الثانيــة مــن النظــام فــي تعريــف الاســتقالة بمــا نــص 
ــا  ــاب)))؛ عندم ــة الخط ــا« فبدلال ــل له ــب العم ــول صاح ــه: »وقب ــة من الحاج
ــك  ــل دل ذل ــب العم ــة صاح ــا بموافق ــداث أثره ــتقالة وإح ــام الاس ــد تم قُي

علــى افتــراض الحالة المخالفة، وهي حالة عدم القبول )الرفض(.

2. ورد فــي أحــكام الاســتقالة فــي المــادة التاســعة والســبعين »مكــرر«: 
ــة  ــاء أن حال ــة الاقتض ــلفنا بدلال ــا أس ــب(، فكم ــارة الـــ )طل ــى عب ــص عل الن

الطلب تعني ســلطة البت بالرفض، كما تعني ســلطة البت بالقبول.

3. أن الاتجــاه القائــل بعــدم جــواز ورود حالــة )الرفض( على الاســتقالة 
قــد بُنــي -فيمــا يظهــر- علــى تكييــف الطبيعــة القانونيــة للاســتقالة، وإلصــاق 
فكرتهــا بنظــام الإنهــاء بــالإرادة المنفــردة للعقــود غيــر محــددة المــدة، وقــد 

دلالة اللفظ على ثبوت حكم المسكوت عنه. 	(((
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أفصــح نظــام العمــل الســعودي عــن أن الاســتقالة إنمــا تــرد علــى عقــد العمل 
ــى  ــض( عل ــة )الرف ــواز ورود حال ــى ج ــه عل ــك كل ــدل ذل ــدة، ف ــدد الم مح

الاستقالة في نظام العمل.

الاتجــاه الثالــث: أحقيــة )رفــض( الاســتقالة فــي العقــود محــددة المــدة، 
وعــدم أحقيتها في العقود غير محددة المدة:

ــرد علــى  ــه أن الاســتقالة ت ــذي اســتقر لدي ــق ال وهــذا الاتجــاه هــو الفري
جميــع العقــود، وأنهــا إن وردت علــى العقــد غيــر محــدد المــدة فهــي بمعنــى 

الإنهــاء الانفرادي، ولا تخرج عنه.

ولا حاجــة للإســهاب فــي الأدلــة والــرد عليهــا لســبق مناقشــة هــذا 
الاتجاه في مســألة نوع العقود التي ترد عليها الاســتقالة.

والراجــح فيمــا انتهــى إليــه البحــث هــو الاتجاه الثانــي، وهــو أن لصاحب 
العمل أحقية رفض الاســتقالة المقدمة من العامل.

سبب الترجيح:

أنــه فــي العقــد محــدد المــدة لا يمكــن بتــر مــا اتفــق عليــه الأطــراف إلا 
ــول فقــط، وهــذا  ــى القب ــن مــن الحصــر عل ــن الخاليتي ــذات اتجــاه الإرادتي ب

متعيــن فــي أحقية الرفض، كما هو في أحقية القبول.

ــد  ــد، فالعق ــرر التأبي ــا ض ــد منعن ــدة؛ فق ــدد الم ــر مح ــد غي ــي العق ــا ف أم
ــة العمــل بفكــرة الإنهــاء  ــة وحري ــة الفردي ــة بالحري ــادئ متعلق ــى مب ــم عل قائ
الــذي لا يشــترط  العقــد  مــن  النــوع  لهــذا  المنفــردة  بــالإرادة  المشــروع 
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ــتقالة  ــة الاس ــناد حقيق ــن إس ــا يمك ــر، ف ــرف الآخ ــول الط ــه قب ــكاك من للانف

إلــى ذات فكــرة الإنهــاء الانفــرادي التــي عالجــت الإشــكال، فلــم يتعيــن إلا 

مــع  الحــال  هــو  الرفــض كمــا  أحقيــة  فــي  المتمثلــة  الالتــزام بصورتهــا 

أحقية القبول.

المســألة الثانية: حالة ســكوت صاحب العمل عن إبداء القبول أو الرفض:

تجــاه الاســتقالة  العمــل ســلبياً  يكــون موقــف صاحــب  أن  يعــرض 

فمــا  صامتــاً،  يظــل  وإنمــا  تجاوبــاً،  يبــدي  فــا  العامــل،  مــن  المقدمــة 

الحكم في ذلك؟

الراجـح فـي هذه المسـألة -كحـال الفقه الإداري- الأخـذ بنظام )القبول 

الحكمـي( عند اتخاذ صاحب العمل موقفاً سـلبياً تجاه الاسـتقالة باسـتمراره 

فـي عـدم التجـاوب خالل فتـرة محـددة، وتباينـت الأقـوال في مبـررات هذه 

الفكـرة، فقيـل: إن السـكوت ما هـو إلا تعبير عن إرادة ضمنيـة تقضي القبول، 

وقيـل: إن القبـول فـي هـذه الحالـة إنما اسـتمد بقوة القانـون كمسـألة تنظيمية 

تجاوبـاً مـع هـذه الحالـة، وأياً كانـت المبـررات فالمؤدى واحـد، وهو الأخذ 

بفكـرة )القبول الحكمي أو الضمني(.

والتشــريع العمالــي الــذي عالــج ذلــك صراحــة -محــل مقارنــة البحــث-

هــو ]م)1 و79/2 مكــرر( ســعودي[، ويلاقيــه بالنســبة للموظــف العمومــي 

م)213( من لائحة الموارد البشــرية للخدمة المدنية الســعودية.
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ــرط أو  ــتقالة، بش ــى الاس ــة عل ــق الموافق ــواز  تعلي ــدى ج ــة: م ــألة الثالث المس

قيد بالنسبة لصاحب العمل:

ــرد أن يوافــق صاحــب العمــل علــى الاســتقالة، ويقيدهــا بشــرط متــى  ي

مــا تحقــق انعقــدت معــه الموافقــة وأصبحــت نافــذة، كأن يعلقهــا علــى انتهــاء 

عمــل معيــن، أو مدة معلومة، فما الحكم في ذلك؟

ــح- أن لصاحــب العمــل أحقيــة )رفــض(  إذا ذكرنــا -علــى مــا ترجَّ

الاســتقالة، فمــن بــاب أولــى أن تكــون جائــزة إذا علقــت الموافقــة علــى 

شــرط معيــن معلــوم، إلا أن هــذا الحــق خاضــع لرقابــة مبــدأ )عــدم التعســف 

فــي اســتعمال الحــق(، فيجــب أن تضبــط حــدوده تشــريعياً، لتكــون أحكامــه 

محــل رقابة قضائية واضحة المعالم.

ــريعات  ــن التش ــد م ــم أج ــة؛ ل ــل المقارن ــريعات مح ــى التش ــر إل وبالنظ

ــعودي  ــل الس ــام العم ــدا نظ ــريعياً ع ــا تش ــط حدوده ــرح بضب ــا ص ــة م العمالي

فــي تحديثاتــه الأخيــرة م)79/1 مكــرر( الــذي أخــذ بفكــرة أحقيــة صاحــب 

العمــل فــي تأجيــل طلــب الاســتقالة لمــدة 60 يومــاً قبــل انتهــاء ثلاثيــن يومــاً 

ــم  ــه ل ــل، ولكن ــدم للعام ــوب يق ــبب مكت ــاح مس ــرط إيض ــا، بش ــن تقديمه م

يفصــل فــي مطلــق فكــرة تعليــق موافقــة صاحــب العمــل علــى شــرط أو قيــد 

بضوابطــه، ومــا دام قــد فصــل فــي تعليــق الأجــل ولــم يتعــرض لفكــرة التعليــق 

عموماً فإن ذلك يوحي بأنها مقيدة بما ورد تفصيله فحســب.
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ويلاقيــه بالنســبة للموظــف العمومــي المــادة )215( مــن لائحــة المــوارد 

البشــرية للخدمــة المدنيــة الســعودية، كمــا أن التشــريعات الإداريــة المقارنــة 

للــدول المختلفة تنص على مثل ذلك.

المســألة الرابعة: حكم عدول العامل عن استقالته:

ــق  ــذا الح ــإن ه ــه ف ــل بضوابط ــرراً للعام ــاً متق ــتقالة حق ــت الاس إذا كان

يمكــن العــدول عنــه مــا لــم يلتــقِ بتصــرف قانونــي مــن قِبــل صاحــب العمــل 

ــه  ــص من ــن التخل ــي لا يمك ــره، وبالتال ــدث أث ــد أح ــى فق ــإن الْتَقَ ــول، ف بالقب

بتصــرف أحادي، ولذا فإننا نفرق بين حالتين:

ــل،  ــب العم ــة صاح ــل موافق ــتقالته قب ــن اس ــل ع ــدول العام ــى: ع الأول

ففــي هــذه الحــال يكــون العــدول جائــزاً مــا لــم ينــص التشــريع علــى وقــت 

معلوم تكون به نافذة كمســألة تنظيمية.

الثانيــة: عــدول العامــل عــن اســتقالته بعــد موافقــة صاحــب العمــل علــى 

ــب  ــف صاح ــع موق ــريع م ــا التش ــي يحدده ــدة الت ــي الم ــتقالة، أو مض الاس

العمــل الســلبي، ففــي هــذه الحــال يكــون العــدول متعــذراً إلا بموافقــة 

ــب أن  ــزة يج ــالات الجائ ــع الح ــي جمي ــدول. وف ــى الع ــل عل ــب العم صاح

يكون عدول العامل عن اســتقالته مكتوباً.
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وبالنظر إلى التشــريعات محل المقارنة نجد أن:

1. نظــام العمــل الســعودي م)79/3 مكــرر( أخــذ بجــواز عــدول العامل 
عــن طلــب الاســتقالة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، مــا لــم يقبلهــا 

صاحب العمل قبل العدول.

ــون العمــل المصــري م)119( أخــذ بجــواز عــدول العامــل عــن  2. قان
طلــب الاســتقالة خــال أســبوع مــن تاريــخ إخطــار صاحــب العمــل للعامــل 

بقبول الاستقالة.

المســألة الخامسة: الآثار المترتبة على قبول الاستقالة:

- بالنسبة للالتزامات:

تظــل الالتزامــات قائمــة بيــن الطرفيــن إلــى أن تكــون الاســتقالة نافــذة، 
ــر  ــل ذلــك لغي ــرك العامــل العمــل قب ــة، وإذا ت فتنفــك بعدهــا الرابطــة العقدي
مطالبتــه  العمــل  لصاحــب  ويحــق  تعســفياً،  إنهــاءً  كان  مشــروع  ســبب 

بالتعويض عن الإنهاء المبتسر.

ويلاقيها من التشريعات ]م)79/5 مكرر( سعودي، م)114( مصري[.

- بالنسبة للاستحقاقات:

ــق  ــة بطري ــة العمالي ــي انقضــاء العلاق لا تختلــف اســتحقاقات العامــل ف
ــة  ــوى الأحقي ــروعة، س ــاءات المش ــرق الانقض ــن ط ــره م ــن غي ــتقالة ع الاس

في )مكافأة نهاية الخدمة( حســبما تقرره بعض التشــريعات.

كحال ]م)85( سعودي[.
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خاتمة

][
ويجــدر القول في خاتمة هذا البحث بالآتي:

أولاً: أن علــى المحكمــة أن تســبغ التكييــف القانونــي الصحيــح للعقــد 

القانونــي  التكييــف  ثــم عليهــا بعــد ذلــك أن تســبغ  بيــن الطرفيــن أولاً، 

ــن  ــا، م ــة أمامه ــع الماثل ــبان الوقائ ــاً، بحس ــاء ثاني ــق الانقض ــح لطري الصحي

ــن  ــد العاقدي ــد أح ــد يعم ــف، إذ ق ــن وص ــه م ــه أطراف ــا يُلبسُِ ــد لم ــر تقيي غي

-تحايُــاً- إلــى التوصيــف بمــا يــؤول إلــى إســقاط حــق الطــرف الآخــر، ولا 

يُحسِــن الأخيــر معرفــة ذلــك، فمقتضــى العدالــة أن تعمــل المحكمــة دورهــا 

التطبيقي في التكييف الســليم.

ــون ليســت مــن  ــا القان ــاً وفرعه ــم الاجتمــاع عموم ــاً: أن مســائل عل ثاني

قطعيــات الثبــوت والدلالــة، ولا تتربــع علــى عــرش الحــق المطلــق كغيرهــا 

مــن العلــوم، بــل هــي مســائل مدارهــا الاجتهــاد والترجيــح، فــا ينبغــي 

يــة علــى قــولٍ ونَسْــفُ مــا عــداه أو تســفيهُه، وإنمــا تَطَلُّــب  تســليط ضــوء الحِدِّ

الحــق يقتضــي أن تكــون مــورد تباحــث بيــن المختصيــن، وترجيــح مــا يغلــب 

ــرات الواقــع، وإن كانــت فــي  ــن متغي ــة ومصطحبي ــه، متوســدين المعرف عدل

حــق التقنيــن أوجــب فــي الظهــور والوضــوح، لتغــدو أقمــن فــي قطــع مــا يــرد 

من الاختلاف.
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 ملخص مسائل البحث 
فيمــا انتهى إليه من الترجيح

][
ــن  ــل ع ــاح العام ــق بإفص ــا: »الح ــة بأنه ــتقالة العمالي ــرّف الاس أولاً: تُع

رغبتــه فــي إنهــاء العلاقــة العماليــة مــن جهتــه، وذلــك بطلــب مكتــوبٍ، 

موجــه لصاحــب العمــل غيــر معلــق علــى شــرط، مســتوجبٍ لتصــرف الأخير 

بالقبــول الحــال، أو القبول المؤجل لأمد معلوم، أو الرفض«.

ثانيــاً: حقيقــة الاســتقالة وأحكامهــا منبتــة الصلــة، ومختلفــة عــن حقيقــة 

الإنهاء المشــروع بالإرادة المنفردة للعقد غير محدد المدة.

ثالثــاً: ترجيــج صحــة ورود الاســتقالة علــى جميــع عقود العمــل )محددة 

المــدة، غيــر محــددة المــدة(، وهــي إن وردت فــي العقــد غيــر محــدد المــدة 

ــود  ــردة للعق ــالإرادة المنف ــروع ب ــاء المش ــن الإنه ــة ع ــرة ومختلف ــا مغاي فإنه

غيــر محــددة المدة، ولا يصح ضمهما في معنى واحد.

رابعــاً: القيــود الــواردة علــى الاســتقالة هــي: »الكتابــة، عــدم تعليــق 

الطلب على شــرط، عدم التعســف من جانب الطرفين الموجب والقابل«.

خامســاً: ترجيــح أحقيــة صاحــب العمــل بحالــة )رفــض الاســتقالة( 

المقدمة من العامل.
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سادســاً:  فــي حالــة الموقــف الســلبي لصاحــب العمــل )الســكوت( 
حيــال طلــب الاســتقالة؛ فإنهــا تُصيّــر -خــال مــدة يحددهــا القانــون- إلــى 

أن تكــون مقبولة بقــوة القانون أخذاً بالموافقة الحكمية أو الضمنية.

قبــل  مــن  الاســتقالة  الموافقــة علــى  تعليــق  ترجيــح صحــة  ســابعاً: 
ــدة،  ــول الم ــوع ومعق ــق الوق ــز متحق ــرط جائ ــا بش ــل إذا قيده ــب العم صاح

يكون محلًا للرقابة، وخاضعاً لمبدأ عدم التعســف.

الموافقــة  قبــل  وذلــك  اســتقالته  عــن  العامــل  عــدول  يصــح  ثامنــاً: 
ــة  ــد الموافق ــه بع ــح عدول ــون- ولا يص ــوة القان ــة -بق ــة أو الضمني الصريح

عليهــا إلا بموافقة صاحب العمل على طلب العدول.

المترتبــة علــى قبــول الاســتقالة هــو: أن تظــل  تاســعاً: أهــم الآثــار 
التزامــات الأطــراف قائمــة لحيــن نفــاذ الاســتقالة، وأمــا الاســتحقاقات فــا 
تختلــف عــن غيرهــا مــن طــرق الانقضــاءات المشــروعة ســوى التقديــر فــي 

احتســاب )مكافأة نهاية الخدمة( حســب ما تقرره التشريعات.
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جدول اختصاري

 في مقارنة بعض التشــريعات العمالية 

لبعض أحكام الاســتقالة الواردة في هذا البحث

][
الأحكام

نوع العقد 
الذي ترد 

عليه 
الاستقالة

اشتراط 
وجود 

مبرر أو 
سبب 

مشروع 
للاستقالة

أحقية 
صاحب 

العمل في 
رفض 

الاستقالة

أحقية 
صاحب 

العمل في 
تأجيل 
قبول 

الاستقالة

أحقية 
عدول 
العامل 

عن 
الاستقالة

المواد 
ذات 
الصلة التشريع

نظام 
العمل 

السعودي

العقد 
محدد 
المدة

لا يشترط

نُرجّح 
أحقية 
ورود 
الرفض

)يحق(
بضوابطها

)يحق(
بضوابطها

م)1 
مكرر، 

)79

مدونة 
الشغل 
المغربية

العقد غير 
محدد 
المدة

م )34، لا يحقلا يحقلا يحقلا يشترط
)43

قانون 
العمل 
العراقي

جميع 
م )ح / لا يحقلا يحقلا يحقلا يشترطالعقود

)43

 وآخــر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين،

والصلاة والســام على سيد المرسلين.
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